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إعداد 

الدكتور

عمار سعدون المشهداني

دكتوراه في القانون الخاص

المبدأ :

- على محكمة الموضوع التحقق من سبب الالتزام ومن ثم التكليف بإثباته.

ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الموصل بأن لها بذمة المدعى عليه مبلغ قدره مليونين وخمسمائة ألف دينار وقد اعترف المدعى عليه بهذا المبلغ حسب الإقرار والاعتراف المصدق من كاتب عدل الموصل المرفق بالدعوى ولامتناعه عن تسديد المبلغ للمدعية وعليه طلبت المدعية دعوه المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بدفع المبلغ أعلاه للمدعية نقداً وتحميله المصاريف والرسوم أصدرت محكمة الموضوع بعدد 2377 /ب/2003 في 23/3/2004 قراراً حضورياً قضت فيه برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعى عليه استأنفت وكيلة المدعية القرار بلائحتها المؤرخة في 27/3/2004 فأصدرت محكمة استئناف نينوى بعدد 79/س/2004 في 1/6/2004 قراراً يقضي بتأييد القرار البدائي المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنفة المصاريف واعتبار أتعاب المحاماة شاملة لمرحلتي التقاضي ميزت المستأنفة الحكم طالبة نقضه بلائحتهما المؤرخة في 20/6/2004 فنقضت محكمة التمييز الحكم بقرارها المرقم 757/الهيئة الاستئنافية العقار/2004 في 12/10/2004 واتباعاً أصدرت محكمة الاستئناف بعدد 79/س/2004 في 17/7/2005 يقضي بتأييد القرار المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنفة الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة لوكيل المستأنفة عليه شاملة لمرحلتي التقاضي ميزة المستأنفة الحكم طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة في 11/8/2005 م . 

 القرار :

 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون بالرغم من اتباع المحكمة لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 757/الهيئة الاستئنافية العقار/2004 في 12/10/2004 حيث أن محكمة بداءة الموصل وبموجب حكمها الصادر بالدعوى 2377/ب/2003 في 23/3/2004 المستأنف بالإضبارة المميز حكمها كانت قد اعتبرت المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والمشار اليه بموجب الإقرار المصدق من الكاتب العدل هو جزء من بدل بيع نصف العقار والمحكوم به بالدعوى 928/ب/2003 المستأنف حكمها بالإضبارة (310/س/2003) مستندة في ذلك إلى اللائحة المؤرخة 22/7/2003 التي قدمها وكيل المدعية في الدعوى أعلاه (928/ب/2003) ولدى الرجوع إلى تلك اللائحة وجد أن وكيل المدعية قد أشار إلى ذلك فعلاً إلى أن المدعية (المميزة) بالذات وفي الجلسة اللاحقة المؤرخة 28/8/2003 أكدت أن المبلغ المشار إليه بموجب الإقرار هو عن دين قرضة حسنة في حين ذكر المميز عليه (المدعى عليه) من أن سبب الدين هو تفادي مصادرة الدار موضوع الدعوى من قبل الأجهزة الأمنية وكما مفصل بأقواله في تلك الجلسة ولذا فأن المدين نفسه (المدعى عليه) لم يدفع من أن المبلغ (موضوع الإقرار) هو جزء من بدل البيع لا سيما أنه نفى أصلاً قيامه بالبيع عليه فأن اعتبار محكمة البداءة ما ذكره وكيل المميزة بالدعوى المجلوبة 928/ب/2003 تناقضاً ما ادعته المدعية في دعواها المنظورة غير وارد طالما أن المميز عليه قد بين سبباً معيناً لتوقيعه التعهد وهو يختلف عن السبب الذي ذكرته المميزة والمحكمة وبما أن محكمة الاستئناف قد سارت على نفس الاتجاه واعتبرت المدعية المستأنفة عاجزة عن إثبات دعواها دون أن تتحقق عن سبب الالتزام الحقيقي في السند المبرز والخوض في دفع المميز عليه بهذا الصدد وفقاً لقواعد الإثبات مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه إعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 23/ذي الحجة/1426هـ الموافق 23/1/2006 م .

المبدأ :

- الحكم الاستئنافي يجب الحكم البدائي بسبب وقوع الطعن.

 
ادعى وكيل المدعية لدى محكمة بداءة الموصل ان المدعي عليه سبق وان استحصل في الدعوى البدائية المرقمة 953/ب/2001 بإلزام موكلته بتخليه الدار التي كانت تشغلها والمرقمة 1/198م37 بعويرة والتي كانت مستأجرة من قبله واكتسب القرار الدرجة القطعية وقامت المدعية بتخليه العقار المذكور إلا أن المدعي لم يقم بإسكان ابنيه بالدار أعلاه من تاريخ التخلية ولحد الآن وحيث أن المدعية قد أصابها ضرر جسيم جراء ذلك واستناداً لأحكام المادة 19/ف2 من قانون إيجار العقار النافذ فقد طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه بتأديته لها تعويضاً مادياً عن الأضرار التي أصابتها جراء تخلية العقار ولغرض الرسم فأنه يقيم الدعوى ابتداءاً بمبلغ (100000) مائة ألف دينار مع الاحتفاظ لموكلته بالمطالبة بالزيادة التي يقدرها الخبراء بدعوى حادثة منضمة أو مستقلة مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب ، أصدرت محكمة الموضوع بعدد 552/ب/2003 بتاريخ 16/10/2003 حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض والاستئناف والتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه سالم محمد علي بتأديته للمدعى (س.خ.م) مقداره (3689200) ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وثمانون ألف ومائتي دينار كتعويض عما لحق بها من جراء إخلاء الدار المرقمة 1/198م37 بعويرة وعدم إشعالها من قبل المدعى عليه أو الشخص الذي أخليت من أجله وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكيل المدعية مبلغ مقداره خمسون ألف دينار أعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي طالباً جرحه وإبطاله بلائحته المؤرخة 1/4/2004 أصدرت محكمة الموضوع بعدد 552/ع/2003 وتاريخ 26/10/2004 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بجرح وتعديل الحكم الغيابي الصادر في الدعوى المرقمة 552/2003 في 16/10/2003 ورد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ، ولعدم قناعة المعترض عليها المدعية بالحكم المذكور أعلاه طعنت به استئنافاً طالباً فسخه بلائحة وكيلها المؤرخة 8/11/2004 أصدرت محكمة استئناف نينوى بعدد 5/س/2005 وتاريخ 12/5/2005 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي برد الطعن الاستئنافي وتأييد الحكم البدائي المستأنف وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة في 6/3/2005 شاملة لمرحلتي التقاضي ولعدم قناعة المستأنفة بالحكم المذكور طعنت به تمييزاً طالبه نقضه بلائحة وكيلها المؤرخة 12/6/2005 .       

القرار :

 
لدى التدقيق والمداولة ، تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن محكمة بداءة الموصل كانت قد أصدرت في 16/10/2004 حكمها غيابياً بحق المدعى عليه وتضمن إلزامه بمبلغ (-/3689200) دينار عن التعويض المستحق للمدعية ، واعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها في 26/10/2004 بجرح وتعديل الحكم الغيابي ورد دعوى المدعية وفق ما ورد في الفقرة الحكمية ، وقد ميز المدعى عليه المعترض الحكم البدائي الصادر بعد الاعتراض فنقضته محكمة التمييز بموجب قرارها الصادر في 16/12/2004 وعدد 1719/م1/2004 للأسباب المبينة فيه ، وفي الوقت نفسه أستأنف وكيل المدعية الحكم البدائي المؤرخ في 26/10/2004 فأصدرت محكمة استئناف نينوى حكمها المرقم 5/س/2005 والمؤرخ في 12/5/2005 بتأييد الحكم المستأنف ، وأوردت المحكمة الأخيرة في حيثيات حكمها أن محكمة التمييز نقضت الحكم البدائي الصادر بعد الاعتراض بسبب عدم الحكم بأجور المحاماة لوكيل المعترض المدعى عليه مما يعني حسب رأي محكمة الاستئناف ان محكمة التمييز صدقت فقرات الحكم البدائي الصادر في 26/10/2004 المميز والمستأنف في تاريخ واحد قد نقض بموجب القرار التمييزي آنف الذكر ، فضلاً عن أن أحكام المادتين 205/3و4و206 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 نظمت الأحوال المتعلقة بحصول طعنين ، تمييزي واستئنافي في آن واحد ، أي في حالة حصول تنازع بينهما لتجنب التعارض في الأحكام ، إضافة إلى أن ما أستقر عليه قضاء محكمة التمييز في مثل هذه الأحوال أن الحكم الاستئنافي يَجِبُ الحكم البدائي ، بسبب وقوع الطعن الاستئنافي ونظر محكمة الاستئناف في أسباب الطعون الاستئنافية ولما كانت محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم ، لذا قرر نقض حكمها المميز واعادة الإضبارة إلى محكمتها لأتباع المنهج المذكور وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 24/شعبان/1426هـ الموافق في 28/9/2005 م .    

المبدأ :

- إجراء المحاسبة بشأن أرباح أو خسائر الشركات يتم وفق الإجراءات التي رسمها قانون الشركات وليس عن طريق المحاكم.
 
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الموصل بأنه لموكلته أسهم في الشركة المسماة شركة الأشبال للسفر والسياحة المحدودة والتي سجلت باسمها اعتباراً من 28/9/1999 والتي يبلغ خمسون ألف سهم (50000) سهم من مجموع رأس مال الشركة البالغ ألف سهم ولتحقق أرباح للشركة من التاريخ أعلاه ولعدم استلام موكلته أي أرباح ولامتناع المدعى عليه إضافة إلى وظيفته من تسليمها حصتها من الأرباح لذا طلب دعوة المدعي عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بتقديم السجلات ومحاسبته وبيان ما تستحقه موكلته من هذه الأرباح منذ 28/9/1999و الحكم عليه / إضافة لوظيفته باستحقاقها من الأرباح والتي ستظهره نتيجة المحاسبة والتي تقدرها (000/35000) دينار خمسة وثلاثون مليون دينار ناتجة نشاط الشركة اليومي من حجوزات للفنادق والمرافق السياحية ووسائل النقل والأنشطة الأخرى (19440 دولار ) تسعة عشر ألف وأربعمائة وأربعون دولاراً كأرباح ناتجة عن حصة الشركة من الوفود السياحية الدينية الإيرانية عن طريق رابطة مكاتب هيئة السياحة حسب الحصة المركزية (000/15000) دولار خمسة عشر ألف دولار ناتجة عن واردات الحجوزات التي قامت بها الشركة للمواطنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق الباخرة جبل علي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 4/10/2004 بعدد 3888/2001 حكماً حضورياً يقضي برد الدعوى وتحميل المدعية المصاريف ومبلغ خمسون ألف دينار أجور المحاماة لوكلاء المدعى عليه/إضافة لوظيفته تقسم بالتساوي بينهم استناداً للمواد 73 و 100 و 117 و 123 و 124 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 997 ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور فقد استأنفه بواسطة وكيله طالباً فسخه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 4/10/2004 أصدرت محكمة استئناف نينوى بتاريخ 31/7/2005 وبعدد 338/س/2994 حكماً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليه شاملة لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ولعدم قناعة المستأنف بالحكم المذكور فقد ميزه بواسطة وكيله طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 29/8/2005 .

القرار :

 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً . ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن إجراء المحاسبة بشأن أرباح أو خسائر الشركات المشمولة بأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 يتم وفق الإجراءات التي رسمها القانون المذكور وليس عن طريق المحاكم ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/ذي الحجة /1426هـ الموافق 25/1/2006 م . 

المبدأ :

- أجر المثل يمثل المنفعة التي حرم منها أصحاب الأرض والمنفعة التي حصلت عليها الجهة المتجاوزة وعلى ضوء الوضع الراهن للعقار.

 
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة الموصل إن قطعة الأرض المرقمة 402 مقاطعة 35 الرشيدية تعود بالأصل للمدعين أعلاه وهي أرض ملك صرف وقد تم إدخال جزء من القطعة المذكورة الى الطريق العام العائد لبلدية الموصل وهو طريق منفذ للممرين مما أدى ذلك إلى حرمان المدعين من الانتفاع بالجزء الداخل للطريق العام المذكور ، طلب وكيل المدعين دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته إلى المرافعة وإلزامه بتأديته للمدعين مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار للفترة المطالب بها والمبتدئة من 6/2/2002 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وتحميله المصاريف وأجور المحاماة والاحتفاظ للمدعين بحق المطالبة بالزيادة التي يقدرها الخبراء كأجر مثل متحقق للمدعين للفترة المطالب بها أعلاه بدعوى حادثة أو مستقلة أصدرت محكمة الموضوع بعدد 211/ب/2003 وتاريخ 28/6/2004 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه مدير بلدية الموصل إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار عن أجر مثل الجزء المتجاوز عليه من القطعة 402 م35 الرشيدية للمدة من 6/2/2002 لغاية 7/10/2003 وتحميله الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف دينار أجور محاماة وكيل المدعين المحامي (م.ي.س) والاحتفاظ  للمدعين بالمطالبة ببقية المبلغ الوارد بتقرير الخبير بدعوى مستقلة ولعدم قناعة المدعي عليه إضافة لوظيفته بالقرار المذكور فقد ميزته وكيلته الحقوقية طالبه نقضه للأسباب الواردة بلائحتها المؤرخة 5/7/2004 قررت محكمة التمييز بالعدد 568/ الهيئة المدنية الأولى/2004 وتاريخ 10/8/2004 نقض الحكم المميز واتباعاً للقرار التمييزي وبعد أن تم توحيد هذه الدعوى مع الدعوى المرقمة 2115/ب/2004 المقامة من قبل الطرفين ولنفس السبب واعتبار الدعوى المرقمة 2111/ب/2003 هي الأصل أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2111/ب/2003 وتاريخ 26/5/2005 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه مدير بلدية الموصل إضافة  لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغاً قدره (000 050 45) خمسة وأربعون مليون وخمسون ألف دينار عن أجر مثل استغلال الجزء المتجاوز عليه من القطعة المرقمة 402 مقاطعة 35 الرشيدية والبالغة مساحته 3 دونم و4 أولك و 50م2 وللفترة من 6/2/2002 ولغاية 7/10/2003 توزع على المدعين حسب سهام كل واحد منهم في صوره قيد العقار وحسب ما مفصل في قرار الحكم البدائي وتحميل المدعي عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعين المحامي (م.ي.س) مبلغاً قدره خمسون ألف دينار ولعدم قناعة المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم المذكور أعلاه طعن به استئنافاً طالباً فسخه بلائحة وكيلته المؤرخة في 1/6/2005 أصدرت محكمة استئناف نينوى بالعدد 172/س/2005 وتاريخ 14/8/2005 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد الطعن الاستئنافي وتحميل الرسوم والمصاريف واعتبار أتعاب المحاماة المحكوم بها بداءة لوكيل المستأنف عليهم شاملة لمرحلتي التقاضي ولعدم قناعة المستأنف إضافة لوظيفته بالحكم المذكور أعلاه طعن به تمييزاً بلائحة وكيلته الحقوقية المؤرخة 1/9/2005 م . 

القرار :

 
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الثابت من إضبارة الدعوى بأن مديرية بلدية الموصل قامت بإدخال جزء من قطعة الأرض المرقمة 402 مقاطعة 35 الرشيدية وبمساحة قدرها (50 م و 4 أولك /3 دونم) الى الطريق العام دون القيام باستملاكه وقد تم تقدير أجر المثل الذي يستحقه المدعون مبلغاً قـدره (0000 5 450 ) خمسة وأربعون مليون وخمسون ألف دينار وحسب تقدير الخبراء السبعة ونلاحظ أن ذلك التقدير جاء مغالى فيه جداً حيث أن جنس العقار وحسب صورة قيده أرض البستان مع أشجارها وأن تقدير الخبراء لأجر المثل جزافاً حيث أن الفترة المطالب عن أجر مثلها للفترة من 6/2/2002 ولغاية 7/10/2003 وسبق لنفس المدعين أن أقاموا الدعوى المرقمة 494/ب/2002 للمطالبة بأجر المثل للفترة من 26/9/1998 ولغاية 6/2/2002 وقد صدر حكم من محكمة بداءة الموصل بتاريخ 11/6/2002 بإلزام مدير بلدية الموصل إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغاً قدره (4094366) أربعة ملايين وتسعون ألف وثلاثمائة وستة وستون ديناراً وقد أكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية بتأييده استئنافاً بالدعوى المرقمة 236/س/2002 وتصديقه بموجب قرار محكمة التمييز المرقم 2513/العقار/2002 في 14/2/2004 وتصحيحاً بموجب القرار المرقم 749/هيئة استئنافية عقار 2004 في 3/8/2004 ويلاحظ أن هناك تباين كبير بين أجر المثل للفترة من 26/9/1989 وللفترة من 6/2/2002 ولغاية 7/10/2002 ولغاية 7/10/2003 وان الأخذ بما قدره الخبراء السبعة في تقريرهم المؤرخ 28/3/2005 يعني أن هناك إثراء فاحش من جانب المدعين على حساب المدعى عليه حيث لا يعقل ان تضاعفت الأسعار بهذا الشكل غير المعقول فيتعين على المحكمة إفهام الخبراء بأن أجر المثل يمثل المنفعة التي حرم منها أصحاب الأرض (المدعون) والمنفعة التي حصلت عليها الجهة المتجاوزة وعلى ضوء الوضع الراهن للعقار وبدون مغالاة وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها دون مراعاة ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الإضبارة إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 26/ذي القعدة/1426 هـ الموافق 27/12/2005 م .
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